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 .:ملخص

ف تحرص جميع القوانين على توفير الحماية اللازمة للمشتري باعتباره الطر

 ير اكبرى توفالتعاقدية، إلا أن الاهتمام المتزايد والحرص البالغ عل الضعيف في العلاقة

لبائع، ااجهة عاتقه، في موقدر من الحماية للمستهلك، لا يمنع من وجود التزامات تقع على 
د أهم سة أحوقد تناول البحث درا تتمثل هذه الالتزامات في الوفاء بالثمن وتسلم المبيع

ت لمعاملاام االالتزامات التي تقع على عاتق المشتري وهو الالتزام بالوفاء بالثمن في نظ

وخلص  ارن،المقالمدنية السعودي ومقارنته بالقانون المصري، باتباع المنهج الاستقرائي 
 عطاءإإلى جملة من النتائج من أهمها اتفاق النظام السعودي والقانون المصري على 

ابق سالمشتري الحق في حبس الثمن في حالتين إذا تعرض له أي أحد مستنداً إلى حق 

 ً  .على المبيع أو إذا كشف المشتري في المبيع عيبا

 .لمعاملاتاالقانون المدني؛ -الوفاء؛ الثمن؛ المشتري؛ التزام :المفتاحية الكلمات
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buyer as the weak party in the contractual relationship, but the 
increasing interest and great care to provide the greatest possible 

protection for the consumer does not prevent the existence of 

obligations on him, in the face of the seller, these obligations are 
represented in paying the price and receiving the sale. The research 

dealt with studying one of the most important obligations on the 

buyer, which is the obligation to pay the price in the Saudi civil 
transactions law and comparing it with Egyptian law, following the 

comparative inductive approach, and concluded with a set of 

results, the most important of which is the agreement of the Saudi 
law and Egyptian law to give the buyer the right to withhold the 

price in two cases if anyone exposes him based on a prior right to 

the sale or if the buyer discovers a defect in the sale..   

 

Keywords:  Commitment; The Buyer; Pay; The Price; The 

Civil Law; Transactions. 
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 مقدمة   

ً مفاهيم نظرية الالتزام، و أحد أهمالوفاء              وتحديداً زام، أحكام الالت خصوصا

ً  طنرق تنفينذ الالتنزام كثنرآثار الحق الشخصي، وهو يعد منن أ ي فن، كمنا أننه شنيوعا

 ،القواعند التني تنظمنه قد نرى اختلافاً في(، لذلك 1)انقضاءه الوقت ذاته من أسباب 

 نوع الالتزام الموفى به.تباين تبعاً ل

جوانننق قانونيننة مختلفننة، فهننو ، يننرتبب بالأهميننةالخصوصننية ووالوفنناء بهننذه 

 ،مسننما بالقواعنند المنظمننة للعقننود اليننرتبب أيضنناً و ،بقننانون ابثبننات بدايننةً  رتببينن

 تننظمتني بنالقوانين المالينة ال الوثينق إضنافة إلنى ارتباطنه ،وقواعد حماينة المسنتهلك

 شئون الرسوم والضرائق.

عنننى بيند أن للوفنناء معنننى ضننيق ينحصنر فنني دفننع مبلننغ منن النقننود، وهننذا الم        

ببعيد  الجاري للوفاء هو الذي سيكون محلاً للدراسة في هذا البحث، فإلى وقت ليس

ماضني كانت عمليات الوفاء تتم بنقود معدنينة أو ورقينة، ولكنن فني أواخنر القنرن ال

ن ألى الحسابات المصرفية، إلا كالشيكات والحوالات ع برزت وسائل أخرى للدفع

انتشنار ظهنور و وهنو ،الوفاء بالالتزامات النقدية إطارأكثر أهمية في  اً تطورهناك 

ن البطاقات المصنرفية، علنى نحنو جعلهنا المننافس الأكبنر للشنيكات، ومنما يعرف ب

ً المتوقع أن تحل محلهنا   سنارعت، الأمنر النذي يصنع معنه القنول بنسن ابنسنانية قريبنا

 (.2حو عالم بلا نقود)الخطى ن

اول وعلى ذلك ونظراً لحداثة صدور نظام المعاملات المدنية السعودي، فسننتن

لننثمن، بإيجنناز دراسننة القواعنند العامننة التنني تنننظم أحكننام التننزام المشننتري بالوفنناء ا

 مقارنة بالقانون المصري.

 مشكلة البحث: 

كثرهنا رز مشكلة البحث كون عقد البيع من أقدم العقود في تاريخ البشرية وأبت

يننه شنيوعاً، وأخطرهننا شننسناً، ولمننا كنان هننذا العقنند يرتننق التزامنات علننى عنناتق طرف

مشنتري، وكان الالتزام بالوفاء بالثمن هنو الالتنزام النرئيس النذي يقنع علنى عناتق ال

لنى االسنعودي، كاننت الحاجنة ماسنة  ونظراً لحداثة صدور نظام المعاملات المدنينة

، فتنهدراسة هذا الالتزام والوقوف على أحكامه، والتعنرف علنى آلياتنه وجنزاء مخال

 منننع المقارننننة بالقنننانون المننندني المصنننري بثنننراء البحنننث، وإبنننراز أوجنننه الاتفننناق

 والاختلاف بين القانونين.

 أهمية الموضوع:
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مكنان، وجها الناس في كل زمان أنه يتعلق ببيان أحد العقود المهمة التي يحتا -

 ألا وهو عقد البيع.

 كون الالتزام بالوفاء بالثمن هو الالتزام الرئيسي الخاص بالمشتري. -

 ى بيان.تنوع أحكام الوفاء بالثمن من ناحية الزمان والمكان، والتي تحتاج إل -

ام حداثة نظام المعاملات المدنية السعودي، وعدم وجنود دراسنة تناولنت أحكن -

 بالالتزام في هذا النظام.  الوفاء

 

  الدراسات السابقة:
لنم أقننف علننى أن أحنداً تننناول الموضننوع بالدراسننة نظنراً لحداثننة صنندور نظننام   

خ ( بتناري191-والذي صندر بالمرسنوم الملكني رقنم )م المعاملات المدنية السعودي

 ه، وإن كان هناك بعن  الدراسنات قند تناولنت الالتنزام فني القنانون29-11-1444

ننة بنين المدني المصري، لقدم صدوره، بيد أن هذه الدراسة تتميز بسنها دراسة مقار

 النظام السعودي الجديد مع القانون المصري الأقدم منه صدوراً.

 

 لبحث: منهج ا

 ىعلن وابجابنة أبعناده وتحلينل البحنث جواننق بمختلنف وابحاطنة ابلمام بغية

 اسننتخدام الموضننوع وخصوصننية البحننث ضننرور  اقتضننت المطروحننة، ابشننكالية

 مننهجال علنى الاعتمناد خلال من وذلك ومتناسقة، متكاملة بطريقة بحثية مناهج عد 

 تقراءواسن بالبحنث، المتعلقنة المسنائل بتسصنيل وذلنك المقنارن، التحليلي الاستقرائي

 الاليننات وبيننان محتواهننا، وتحليننل ،نظننام المعنناملات المدنيننة السننعودي نصننوص

 مننع اواختلافهن اتفاقهننا مندى فني والنظننر لوفنناء المشنتري بنالثمن، المقنرر  النظامينة

 .نصوص القانون المدني المصري

 

 حدود البحث:

، المعناملات المدنينة السنعوديهذا البحث مقتصر في دراسته على مواد نظنام 

 .ومواد القانون المدني المصري

 

 خطة البحث:

 :المقدمة

ً التمهيد  : التعريف بالثمن لغةً واصطلاحا

 : الشروط الواجق توافرها في الثمن.المطلب الأول

 : أحكام الوفاء بالثمن من حيث الزمان والمكان.المطلب الثاني
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 حبس الثمن. : حق المشتري فيالمطلب الثالث

 الجزاء المقرر في حالة عدم الوفاء بالثمن. المطلب الرابع:

 الخاتمة:

 

 ً  :تمهيد: التعريف بالثمن لغةً واصطلاحا

 يعند هنذاومن الالتزامات الملقا  علنى عناتق المشنتري، الالتنزام بسنداد النثمن،       

كننام ة الأحالالتنزام هننو الالتننزام الرئيسني الخنناص بالمشننتري، وقبنل أن نقننوم بدراسنن

المنظمننننة لهننننذا الالتننننزام، فلابنننند لنننننا مننننن التعننننرف بدايننننة علننننى المعنننننى اللغننننوي 

 والاصطلاحي للثمن.

 :أولاً: المعنى اللغوي للثمن

جمعهنا: و ،(3)قيمتنه ثمن الشيء: ما استحق بنه ذلنك الشنيء، وثمنن كنل شنيء  

ثمين أي مرتفع الثمن، وقد ورد لفظ الثمن فني  ، وشيء(4)البيع أثمان، والثمن: ثمن 

ينَنا عنند  مواضننع فنني القننران الكننريم منهننا قولننه تعننالى:) وا بيَ  ننًنا قَليننيلًا تيي ثمََ وَلَا تشَْننترَا

 ) وَإييَّايَ فاَتَّقاوني
(5). 

 

 ثانياً: المعنى الاصطلاحي:

 تعددت التعريفات الفقهية للثمن، ونذكر منها:  

ويتعلنق  " منا يكنون بندلاً للمبينعهنو:ما جاء في مجلة الأحكنام العدلينة منن أن النثمن 

 .(6)بالذمة"

وقنند ورد تعريننف آخننر للننثمن علننى أنننه:" قيمننة الشننيء وسننعره الننذي تننم التراضنني 

 .(7)عليه"

 

، " العنوض النذي يذخنذ علنى التراضني فني مقابلنة البينعأننه:كما يعرف الثمن على 

 .(8)عيناً كان أو سلعة"

يبذلنه  ومن جماع ما تقدم من تلنك التعريفنات نسنتطيع القنول بنسن النثمن هنو منا      

المشنتري مننن عنوض للحصننول علنى المبيننع، إذ أن النثمن هننو أحند جزئنني المعقننود 

 .(9) عليه )الذي هو الثمن والمثمن(

 الشروط الواجب توافرها في الثمن : المطلب الأول
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ون أن يكننقندياً، و النثمن ن وهني أن يكنونينبغي توافر ثلاثة شنروط فني النثم  

ً معيناً أو قابلاً للتعيين، الثمن   .وأخيراً أن يكون حقيقيا

 نقدياً: أن يكون الثمن يشترط فيأولاً: 

نجنند هننذا الشننرط بننديهياً حيننث يميننز عقنند البيننع عننن هيننره مننن العقننود كالهبننة        

منن  حتى لو كنان هنذا الشنيء ،الثمنوالمقايضة، فلا يغني عن النقود شيء آخر في 

قندي ل هينر نالمثليات، لذا ينبغي أن يكون المقابل مبلغاً منن النقنود، وإن كنان المقابن

د يننتم فننلا يعتبننر هننذا بيعنناً، ومننن الملاحننظ أن النندفع فنني عقنند البيننع ابلكتروننني، قنن

ة لكترونيننبالوسننائل التقليديننة، وقنند يتميننز عننن نظيننره التقلينندي بالوفنناء بالوسننائل اب

 لحديثة.ا

 

 معيناً أو قابلاً للتعيين: أن يكون الثمن يشترط فيثانياً: 

عقند، يعد الثمن ركن أساسي منن أركنان عقند البينع، فبدوننه يبطنل العقند، ولا ين

لنثمن امسنسلة تحديند من نظنام المعناملات المدنينة السنعودي  314الماد   وقد تناولت

أن يكننون بالاتفنناق بننين وتعيينننه، حيننث نصننت علننى أن الأصننل فنني تحدينند الننثمن 

سعر  لكذالطرفين، فإذا تم الاتفاق على الاحتكام إلى سعر السوق، كان المعتبر في 

البينع يه الذي تم فمكان اللم يكن في  وفي حالزمان البيع ومكانه،  السائد في السوق

 وسنار فني ذات ،اعتابر المكان الذي يقضي العرف أن تكنون أسنعاره سنارية ،سوق  

 . (10)المصري انون المدني الاتجاه الق

د البيع، ينه بعقومن هذا النص يتبين لنا أنه في حالة إذا لم يتم تحديد الثمن وتعي      

قند رفني العإذا تبنين أن ط ،أو بالاتفاق بين الطرفين، فلا يذدي ذلك إلى بطلان العقد

ديند حكنسن ينتم الاتفناق علنى أن يكنون ت ،قد اتفقا على أسنلوب آخنر فني تحديند النثمن

 بينع سنوق  الثمن وفقاً للسعر السائد في السوق وقت التعاقد، فإن لنم يكنن فني مكنان ال

 .(11)سارية بسن تكون أسعاره  السائد اعتابر المكان الذي يقضي العرف

 حقيقياً: أن يكون الثمن يشترط فيثالثاً: 

، ولا يكننون كننذلك إذا كننان (12)أن يكننون جنندياً يجننق أن يكننون الننثمن حقيقينناً أو 

(، والننثمن الحقيقنني هننو الننثمن الننذي تحنندد بمعرفننة 13)مجهننولاً تافهنناً أو صننورياً أو 

مقابننل كوإراد  المتعاقندين، بحيننث اتجهننت إراد  المتبنايعين إلننى إلننزام المشنتري بننه 

ر النثمن مسنسلة تقندينظام المعاملات المدنية السنعودي  تناولللسلعة أو الخدمة، وقد 

قنود فني العأن يقتصر تقندير النثمن  جوزي سنهمنه والتي قضت ب 313في الماد  رقم 

 يتحدد بمقتضاها.من الممكن أن على بيان أسس صالحة 
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 أحكام الوفاء بالثمن من حيث الزمان والمكان: المطلب الثاني

قند يعتبر الثمن محنل التنزام المشنتري الرئيسني، فنالثمن عنصنر أساسني فني ع      

فهنو  ن العقنودمنفبدونه لا يعد العقد بيعاً، فالثمن النقدي يفرق بين البيع وهينره البيع 

 .(14)وهيرها يميز البيع عن المقايضة والهبة 

، اق عليننهوطبقنناً لمنا تنم الاتفن ،ويلتنزم المشنتري بندفع الننثمن المسنمى فني العقند      

ي المشتر وتسري عليه أحكامه ما قد يلزم ،ولذلك يعد جزءاً من الالتزام بدفع الثمن

، فيرفنع (15)بدفعه تكملة للثمن المسمى في العقد، كحالة المشتري الذي يستغل البائع

ً  ،دالبائع المغبون أمره إلى القاضي الذي يقضي بتكملة الثمن المسمى في العقن  طبقنا

 أنه ت علىمن نظام المعاملات المدنية السعودي والتي نص 68لماد  ما تقضي به ال

خنر، الآ طنرفأحد المتعاقدين ضعفاً ظاهرًا أو حاجة ملحنة فني ال في حالة استغلال

 ، علنى  بنناءسنلطة التندخل لمعالجنة الأمنر للمحكمنة كنان ببرام عقدٍ لحقنه مننه هنبن 

 تقضني إمنا بإنقناصسن ، وذلنك بنمراعنا  ظنروف الحنالمنع طلق المتعاقد المغبنون 

د، العقن طنالالقضناء بإبالتزامات المتعاقد الآخر أو  من القضاء بالزياد التزاماته أو 

ريخ رفنع الندعوى بنذلك خنلال )مائنة وثمنانين( يومًنا منن تناأن تا  أوجق نص الماد و

دني انون الم، ويختلف القبعد هذا التاريخ سماعها على المحكمة تنعما فيالتعاقد، وإلا 

 ،عوىقبنل فيهنا الندتا السعودي في المند  التني  نظام المعاملات المدنيةالمصري عن 

 ،دعوىيوم( لقبنول نظنر الن 180السعودي مد  ) نظام المعاملات المدنيةفبينما حدد 

ننننص القنننانون المننندني المصنننري علنننى مننند  أطنننول وهننني )سننننة كاملنننة( لقبنننول 

، وقد يرجع الاختلاف بينهما في تحديد المد  لاعتبارات خاصة ووجهنة (16)الدعوى

 التنني ينقضنني بهننا قبننول نظننر النندعوى، فنني طولهننانظننر متباينننة لكننل منهمننا للمنند  

 وقصرها.

وبابضافة إلى الثمن المسمى بالعقد يلتزم المشتري بدفع مصروفات أو نفقات   

ف الوفاء بالثمن بحسق الأصل، أي ما لم يتفق الطرفان أو يوجد ننص يقضني بخنلا

 تننص والتنيمن نظنام المعناملات المدنينة السنعودي  352ذلك، حسبما تنص الماد  

يننع، عقنند البتسننجيل نفقننات الوفنناء بننالثمن وتسننلم المبيننع وب يلتننزم المشننتري علننى أن

دني وسنايره فني ذلنك القنانون المن ذلنك، على خنلاف في حالة عدم الاتفاقوذلك كله 

، ومثال نفقات الوفاء بالثمن نفقات إرساله إلى البائع في مكنان الوفناء (17)المصري 

 .رسوم إرساله عن طريق البنك أو ما إلى ذلكبه كرسوم الحوالة البريدية أو 

لثمن بيد أن القانون المدني المصري قد نص علنى أن المشنتري يلتنزم بالوفناء بنا

 845مناد  النقدي المتفق عليه للبائع، كما يلتزم بندفع فوائنده، )وفنق منا تقضني بنه ال

عودي منن الس نظام المعاملات المدنية، بينما خلا (18)المصري( من القانون المدني 

، حينث ينرى النظنام (19)بنالثمن النص على الفوائد القانونية حنال التنسخر فني الوفناء 

 السعودي أن فيها شبهة الربا المحرم شرعاً.
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 .مكان الوفاء بالثمن 

ي يلتنزم المشنتر بنسنمنن نظنام المعناملات المدنينة السنعودي  348الماد   قضيت

لنم النة فني حفني مكنان التسنليم، ووتسليم المبينع  حالبسداء الثمن الذي استحق وفاؤه 

، العقنداد انعقنأداؤه في مكنان  فإنه يلزميكن الثمن مستحق الوفاء وقت تسليم المبيع، 

القانون  على خلافه، وسار على نفس النهجالطرفين  تم الاتفاق بينوذلك كله ما لم ي

 .(20)المصري المدني 

 (21)يفرق بين حالتين:أنه هذا النص من استقراء ويظهر لنا أن 

 حالة استحقاق دفع الثمن وقت تسليم المبيع: الأولى:

ننا إذا نظروفي هذه الحالة يكون الثمن مستحق الوفاء في مكان تسليم المبينع، و      

كنون أن يإلى هذه الحالنة نجندها مخالفنة لمنا تقضني بنه القواعند العامنة التني توجنق 

فني ك مركز أعمال المدين، وذلن مكانفي يكون وفاء بالثمن في موطن المدين، أو ال

( 22) مصنرياللم يكن محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات، وذلك في كنلا القنانونين حال 

ي منن نظنام المعناملات المدنينة السنعود 277المناد   ناولنت ذلنكوالسعودي، حيث ت

لنى عأو بننص نظنامي  تفناق الطنرفينعند عدم تعييننه با بالثمن مكان الوفاءوحددت 

 النحو الآتي:

 د  أن يكنونوفني هنذه الحالنة حنددت المنا :إذا كان الالتزام تعاقديًّا: الفرض الأول -أ

ً الوفاء   إذا كنان، فنبالنذات فني مكنان نشنوء الالتنزام، منا لنم يكنن محنل الالتنزام معيننا

 نشوء الالتزام. حالتسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه  وجق كذلك

مناد  أن وفي هذه الحالة حنددت ال :إذا كان الالتزام هير تعاقدي: الفرض الثاني -ب

مكنان فني اليكنون الوفناء ، أو بنالالتزام فني منوطن المندين وقنت الوفناءيكون الوفاء 

 كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال.، حال الذي يباشر فيه أعماله

 مبيع:الثانية: حالة عدم استحقاق دفع الثمن وقت تسلم ال

 لنثمن قبنلعلنى دفنع االطرفنان إذا لم ينرتبب الوفناء بنالثمن بالتسنليم، كنسن يتفنق       

وفاء بسن ال التسليم أو بعد التسليم، فهنا يجق الرجوع إلى القاعد  العامة التي تقضي

ان بالثمن يكون في موطن المندين بنه، وهنو المشنتري، أو فني مركنز أعمالنه، إذا كن

 الأعمال. الالتزام متعلقاً بهذه

 زمان الوفاء بالثمن 
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ت المدنية من نظام المعاملا 345الماد  رقم  في تحديد زمان الوفاء بالثمن، نجد     

ام، كسصل عالمبيع؛  هسداء الثمن قبل تسلمبزم تيل المشتري على أننصت السعودي 

 .إلا أنها أجازت للطرفين الاتفاق على خلاف ذلك

منان منن القنانون المندني المصنري مسنسلة تحديند ز 457تناولت الماد   وفي المقابل

ذي يسنلم الثمن فني الوقنت النالالتنزام بالوفناء بنيكنون  بالنص على أنالوفاء بالثمن، 

 ذلك. خلافيقضي بساري أو عرف بين الطرفين، ما لم يوجد اتفاق ، فيه المبيع

 فرأو عن بنين طرفني العقند اتفناقهنناك ونستخلص مما سبق أننه إذا لنم يوجند       

بشننسن وقننت التسننليم، أو وقننت دفننع الننثمن، كننان كننل مننن الالتننزامين مسننتحق  سنناري

زم ي قند ألنالسنعود نظنام المعناملات المدنينةالأداء فوراً بمجرد انعقاد العقند، إلا أن 

لنى خنلاف عالطرفان تسلم المبيع؛ ما لم يتفق أن يسداء الثمن قبل أن يقوم بالمشتري 

 ذلك.

فع النثمن لتسليم المبيع وقت، ولكن يحندد وقنت لندالطرفان  على أنه قد لا يحدد      

ن مبينع ليم الدد لتسنفيتعين تسنليم المبينع فنوراً ودفنع النثمن فني الميعناد المحندد، فنإذا حا

 ً ذكنر فني ويكون الثمن مستحق الدفع في هنذا الوقنت، وإذا كنان المبينع متعندداً  ،وقتا

ل كنالعقد أن يسلم بعضه في وقت وبعضه في وقت آخر فإن الثمن يندفع عنند تسنليم 

منن  317المناد  رقنم  وفي هنذا ابطنار نجند(، 23)الجزء جزء من المبيع بنسبة هذا 

  تين:فرقت بين حالنظام المعاملات المدنية السعودي 

 بنينتفناق امنا لنم ياوجند  فنوراً،ياسنتحق النثمن  حالة البيع المعجل: وفي هذه الحالة-١

لًا أو مقسَّطًا لأجلٍ معلومٍ.طرفي العقد،   على أن يكون مذجَّ

يبدأ الأجل من تناريخ  : وفي هذه الحالة(24إذا كان الثمن مذجلًا أو مقسَّطًا)حالة  -2

 خلاف ذلك.على  طرفي العقد العقد؛ ما لم يتفق
 

 حق المشتري في حبس الثمن :المطلب الثالث

من المعلوم أن عقد البيع منن عقنود المعاوضنات التني يترتنق عليهنا التزامنات       

متبادلة بين الطرفين، وعليه فالتزام المشتري بدفع الثمن يقابلنه التنزام البنائع بتسنليم 

الشيء المبيع، إذ أن تسليم البدلين واجق على كلا العاقدين، فإذا تسلم كل منهمنا منا 

ال يثور حينئذ، أما إذا لم يكن المشتري قد سلم النثمن ثبت له بموجق العقد، فلا إشك

للبائع، ووجد بالمبيع عيباً، يوجق الضمان، فهل يحق له حبس الثمن والامتناع عنن 

أجناز للمشنتري نجنده  نظام المعاملات المدنينة السنعوديتسليمه للبائع؟، وباستقراء 

 349ددها فني المناد  الحق في الامتناع عن تسليم الثمن للبائع، وذلك فني حنالات حن
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من القانون  457القانون المصري الفقر  الثانية والثالثة من الماد  ويقابلها في  (25)

 .(26)المدني

 نيالمد نونالسعودي والقا نظام المعاملات المدنيةووفقاً لهذين النصين فيكون       

 المصري قد اتفقا على أن للمشتري الحق في حبس الثمن في حالتين:

 الغينر لمشنتري منن قبنلتعرض لما حصل إذا تعرض الغير للمشتري: فحالة  أولاً:

بيننع، أو آيننل إلننى منندعي معلننى اللننه إلننى حننق سننابق  للمشننتري مسننتنداً فنني تعرضننه

 .الاستحقاق من البائع

ة المدنينمنن نظنام المعناملات  114وهذا تطبينق محن  للقواعند العامنة فني المناد   

(، ذلنك أن البنائع 28مندني)الحق فني الحنبس() 191(، الماد  27)التنفيذ( بعدم  الدفع)

(، فننإذا أخننل بالتزامننه هننذا جنناز للمشننتري 29يلتننزم بضننمان التعننرض والاسننتحقاق)

 (.30الحق في حبس الثمن حتى يوفي البائع بهذا الالتزام)

وكنان  إذا كشنف المشنتري فني المبينع عيبناً،حالة وجود عيق خفني بنالمبيع: فن ثانياً:

التنني تسننتوجق ضننمان البننائع، كمننا هننو مقننرر فنني ضننمان هننذا العيننق مننن العيننوب 

 .، جاز له حبس الثمن، وعدم تسليمه للبائع(31)الخفية العيوب 

 (:32إلا أنه يشترط لحق الحبس في الأحوال المتقدمة ما يلي )

ألا يكننون هننناك اتفنناق بننين البننائع والمشننتري علننى عنندم أحقيننة المشننتري فنني  -

يجنوز يتعلنق بالنظنام العنام، وبالتنالي ف الحق في الحنبس لاإذ أن حبس الثمن، 

 على حرمان المشتري منه.بين الطرفين الاتفاق 

كننذلك يشننترط ألا يكننون هننناك سننبق مننن شننسنه عنندم ضننمان البننائع لاسننتحقاق  -

، (33)الخيننار المبينع أو للعيننوب الخفيننة فينه، كمننا لننو اشنترى المشننتري سنناقب 

 .وبالتالي لا يحق للمشتري حبس الثمن

بس حنبحالة ثالثة يكون للمشتري الحنق فني تفرد القانون المدني المصري  ونجد أن

فني ي ، فيحنق للمشنترهعلى المبيع أن يننزع منن يند خاشيوهي حالة إذا  ،الثمن فيها

أو  أن يحبس الثمن إن خشني أن يننزع المبينع منن ينده سنواء بصنفة كلينةهذه الحالة 

 يحصنل التعنرض بالفعنل، إلاجزئية، ويكفي هنا مجرد الخوف أو الخشنية، ولنو لنم 

عينني  أنه يجق أن تبنى الخشية على أسباب جدية، مثل أن يكون المبيع منثقلاً بحنق

 (. 34)فاسخ تبعي، أو ظهر أن ملكية البائع معلقة على شرط 

 سقوط حق المشتري في الحبس 

يرجنننع السنننبق فننني مننننع المشنننتري الحنننق فننني حنننبس النننثمن فننني التسنننوية بنننين      

قيق مبدأ التوازن العقدي بينهما، فنالبيع عقند منن عقنود المعاوضنة، المتعاقدين، وتح

والالتزام بتسليم الثمن يقابل الالتزام بتسليم المبيع، فإذا لم يقنم البنائع بتسنليم المبينع، 
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يسقب وينتهي  فيحق للمشتري الامتناع عن تسليم الثمن، إلا أنه ليس حقاً مطلقاً، فقد

 (:35)هي   حالات، وهذه الحالات حق المشتري في حبس الثمن في عد

إذا زال سننبق الحننق فنني الحننبس، كمننا لننو انقطننع التعننرض أو بننزوال خطننر  -1

 الاستحقاق، أو حسم النزاع المتعلق بالعيق.

إذا نزل المشتري عن حق الحبس سواء فني عقند البينع أو فني اتفناق لاحنق،  -2

 سواء بشكل صريع أو ضمني، فنالحق فني الحنبس كمنا سنبق بياننه لا يتعلنق

 بالنظام العام.

ا اجبنة إذإذا قدم البائع للمشتري كفيلاً يضمن له الوفاء بكافة التعويضنات الو -3

 (.36)عينية ما استحق المبيع، سواء أكانت كفالة شخصية أو كفالة 
 

 الجزاء المقرر في حالة عدم الوفاء بالثمن: الفرع الرابع

لنثمن ايتمثل عدم وفاء المشتري بالثمن، في أكثر منن صنوره، أولهنا عندم دفنع       

دد، أو بنالثمن فني الميعناد المحنإذا لم ينوف حسق المتفق عليه من حيث المقدار، أو 

ر إذا لم يوف بالثمن في المكان المتفق عليه، وفي حال توفرت أي صنور  منن صنو

 ن يكون لهاستحقاقه وبملحقاته، دون أعند اخلال المشتري بالتزامه بالوفاء بالثمن، 

وي ، حق حبسه كما تقدم، جاز للبائع أن يطلق الحكنم لنه إمنا بفسنخ البينع منع التعن

 ثمن.أو بحبس المبيع لحين وفاء المشتري بالوإما بإلزام المشتري بدفع الثمن، 

 أولاً: طلب فسخ البيع:

إلى الحالنة التني  هو حل رابطة التعاقد، وإعاد  كل من طرفي العقد(37)الفسخ 

 ي، جنزاءكانا عليها قبل البيع، ويعرف بسنه:" انحنلال الرابطنة التعاقدينة بنسثر رجعن

 . (38)لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه العقدي"

أيناً كاننت  للبائع حال اخلال المشتري بالوفاء بالتزامه بدفع الثمن،وبناء عليه ف

المنناد   ك وفننق مننا نصننت عليننهصننور  الاخننلال، أن يطالننق بفسننخ عقنند البيننع، وذلنن

لعقنود افني ، والتي تناولت نصاً عاماً ( من نظام المعاملات المدنية السعودي 107)

ر عاقند الآخنللمتسجنازت إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فأنه الملزمة للجانبين، 

قنه فني ثبنوت حتنفينذ العقند أو فسنخه، منع إما أن يطلق  ،لمتعاقد المخللبعد إعذاره 

ينة السنلطة التقديرللمحكمة أعطت التعوي  في الحالتين إن كان له مقت ، وطلق 

ل المخنل قلينالمتعاقند كان الجزء الذي لم ينوف بنه  حال ،أن ترف  طلق الفسخفي 

ري مدني المصنجد القانون الفي المقابل و، الواقع عليه الأهمية بالنسبة إلى الالتزام

 .هنم 157الماد  تناول نصاً مشابهاً في 

وإذا طلق البائع أحد الأمرين كان له أن يعدل عنه إلى الآخر، إذ ليس في رفع 

الدعوى بسي منن هنذين الطلبنين ننزولاً عنن الطلنق الآخنر، بنل يجنوز لنه أن يطلنق 
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أحدهما بصفة أصلية والآخر بصنفة احتياطينة، ولكننه لا يجنوز لنه أن يجمنع بينهمنا 

 (.39)لتنافيهما بصفة أصلية 

ص أن القانون المدني المصري )خلا النظام السعودي من ن بالذكر وجدير 

 وفق كوذل - المنقول بيع في الفسخ بيقاع شروط ثلاثة توافر مشابه( قرر وجوب

 : في الشروط هذه وتتمثل -( 40)المدني القانون من 461 الماد  به تقضي ما

 .وهيرها والبضائع كالسلع منقولاً  المبيع يكون أن -1

 ع،المبي وتسلم الثمن لدفع واحد ميعاد تحديد على اتفاق هناك يكون أن -2

 عن لثمنا دفع ميعاد اختلاف حالة وفي العرف، أو بالاتفاق، الميعاد ويتحدد

 .العامة للقواعد هذا في ويرجع الحكم، هذا يطبق فلا التسليم، ميعاد

 ليسو بالتزامه، منه إخلالاً  بالثمن الوفاء عن المشتري امتناع يكون أن -3

 ً  .له المبيع البائع تسليم عدم بسبق الثمن حبس في بحقه تمسكا

 ثانياً: حق البائع في طلب التعويض:

 التنني الغننراء، ابسننلامية الشننريعة قواعنند مننع عامننة بصننفة التعننوي  مبنندأ يتماشننى

 من صور  أي في بها الضرر إلحاق فحرمت ابنسان، حقوق حماية على حرصت

 ولا ضنننرر لا:" وسنننلم علينننه الله صنننلى قنننال الأشنننكال، منننن شنننكل أي أو الصنننور،

 بإزالننة وأمننرت بننل ابتننداء، الضننرر إلحنناق حرمننت هنننا ، والشننريعة(41")ضننرار

 الضنرر، وقنوع قبنل علينه كنان ما إلى الحال ورد حدوثه، فور آثاره ومحو الضرر

 منن انطلاقنا ضنرر، منن أصابه عما المضرور، بتعوي  الضرر جبر وقررت بل

 (.42")يزال الضرر" تقول: التي الفقهية القاعد 

حنق فني وبناء عليه فنجد النظام السعودي والقانون المصري، قد قررا للبائع ال

لثمن طلق التعوي  حال اصابته بضرر، نتيجة اخلال المشتري بالتزامه بالوفاء با

ة المتفننق عليننه، وجنندير بالننذكر أن تقنندير قيمننة التعننوي  يرجننع للسننلطة التقديرينن

 .(43)القضائي  لمحكمة الموضوع، ويعرف التعوي  هنا بالتعوي 

 وهناك صور  أخنرى منن التعنوي  تثبنت للبنائع، وتنستي هنذه الصنور  عنندما

 بنند سيبن العقد طرفي من أي أخل إذا أنه على ينص بنداً، عقدهما المتعاقدان ياضمن

 ذاهن ويعنرف اتفاقي، كتعوي  الآخر للطرف معين مبلغ بدفع يلتزم فإنه بنوده، من

ً  الشرط  .(44)الاتفاقي  التعوي  أو الجزائي بالشرط عمليا

 ثالثاً: حق البائع في حبس المبيع:

يجوز للبائع في حالة إخلال المشتري بالتزامه بالوفاء بالثمن أن يجبره على       

الوفاء به، وذلك بسن يقوم البائع بحبس المبيع إذا لم يكن قد تسلمه المشتري، والحق 

يطلبه ده، فله أن يطلبه أو لا في الحبس في هذه الحالة مقرر لمصلحة البائع وح
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حسق مصلحته، ولا يجوز للمشتري أن يستفيد من تقصيره بسن يتمسك باعتبار 

ً العقد مفسوخ ، ظام العامـــحكم هير متعلق بالنــــــــا أن هذا الــمن تلقاء نفسه، كم ا

 (. 45)مخالفته فيجوز الاتفاق على  وبالتالي

 نظننام المعنناملات المدنيننةري )خننلا وجنندير بالننذكر أن القننانون المنندني المصنن

ضنمان خناص وهنو حنق الامتيناز، إذ منحنه  لبنائعقنرر لالسعودي من نص مشنابه( 

 أولويننة فنني اسننتيفاء الننثمن مننن المبيننع علننى دائننني المشننتري الآخننرين، مننن خننلال

 الامتياز المقرر للبائع على المبيع، عقاراً كان أو منقولاً.

منقول، الامتياز على ال المصري من القانون المدني 1145الماد   تناولتحيث   

 وقررت ما يلي:

لثمن امن له ما يستحق لالمبيع  منقوللبائع المنقول امتياز على اليمنع   -

 .وملحقاته

سبها ق التي كدون إخلال بالحقو، الامتياز مادام المبيع محتفظاً بذاتيتهيبقى   -

  .تجاريةراعا  الأحكام الخاصة بالمواد المالالتزام بحسن نية، مع بالغير 

ً في المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتيا -  ي تقعتز اليكون الامتياز تاليا

 .منقولالعلى 

علمان أنهما كانا ي ظهرإذا  ،في حق المذجر وصاحق الفندق الامتياز يسري -

 .وضع المبيع في العين المذجر  أو الفندق حال ،به

 المصري، يمن القانون المدن 1147الماد   تناولته العقار فقد وأما الامتياز على

  وقررت ما يلي:

ثمن من الله ما يستحق لالمبيع  عقارامتياز على ال عقارلبائع اليمنع   -

 .وملحقاته

 .ولو كان البيع مسجلاً حتى يقيد الامتياز  -

 .من وقت القيد ة الامتيازتكون مرتب -

 الخاتمة:

 أولاً: النتائج:

 ننه يتفق نظام المعاملات المدنية السنعودي والقنانون المندني المصنري علنى أ

 طنرفأحد المتعاقندين ضنعفاً ظناهرًا أو حاجنة ملحنة فني ال في حالة استغلال

 ، ة الأمر سلطة التدخل لمعالجللمحكمة كان الآخر، ببرام عقدٍ لحقه منه هبن 

ولهنا فني سنبيل ، بناء علنى طلنق المتعاقند المغبنون ومراعنا  لظنروف الحنال

 .ذلك إنقاص الالتزام أو زيادته في حق المتعاقد الآخر أو ابطال العقد
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  السنعودي فني نظام المعاملات المدنيةويختلف القانون المدني المصري عن 

عودي السن نظنام المعناملات المدنينةالمد  التي تقبنل فيهنا الندعوى فبينمنا حندد 

المدني المصري علنى مند   يوم( لقبول نظر الدعوى نص القانون 180مد  )

 أطول وهي )سنة كاملة( لقبول الدعوى

 قندي القانون المدني المصري نص على أن المشتري يلتزم بالوفناء بنالثمن الن

 نينةت المدنظام المعناملاالمتفق عليه للبائع، كما يلتزم بدفع فوائده، بينما خلا 

، فنناء بننالثمنالسننعودي مننن النننص علننى الفوائنند القانونيننة حننال التننسخر فنني الو

 حيث يرى النظام السعودي أن فيها شبهة الربا المحرم شرعاً.

 طاء يتفق نظام المعاملات المدنية السعودي والقانون المدني المصري في إع

لنى المشتري الحق في حبس الثمن في حالتين إذا تعرض له أي أحد مسنتنداً إ

 ً  .حق سابق على المبيع أو إذا كشف المشتري في المبيع عيبا

 ي بينمننا تفننرد القننانون المنندني المصننري بحالننة ثالثننة يكننون للمشننتري الحننق فنن

 .على المبيع أن ينزع من يد المشتري شيحبس الثمن فيها وهي حالة إذا خ

 يع علنى أولوية في استيفاء الثمن من المب لبائعل القانون المدني المصري قرر

، ئع علننى المبيننعدائننني المشننتري الآخننرين، مننن خننلال الامتينناز المقننرر للبننا

ن منالسنعودي  نظنام المعناملات المدنينة، فني حنين خنلا عقاراً كان أو منقنولاً 

 نص مشابه.

 ثانياً التوصيات:

 تعننديل النننص الننذي يالننزم المشننتري النظر فنني نوصنني المشننرع المصننري بنن

لثمن، وفاء بابالوفاء بفوائد الثمن النقدي المتفق عليه للبائع، حال التسخر في ال

 لما في ذلك من شبهة الربا المحرم شرعاً.

 الننص علنى حالنة ثالثنة يكنون للمشنتري النظر فني نوصي المنظم السعودي ب

 بينع أن يننزع منن يندالحق في حبس الثمن فيها وهني حالنة إذا خينف علنى الم

 المشتري.

  نوصنني المنننظم السننعودي بننالنظر فنني إضننافة منناد  تعطنني للبننائع أولويننة فنني

 استيفاء الثمن من المبيع على دائني المشتري الآخرين.
 

 قائمة المراجع والمصادر:

 أولاً: القوانين:

 نظام المعاملات المدنية السعودي. -

 القانون المدني المصري. -

 

 ثانياً: الكتب:
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 أبي الفضل محمد بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب، دار صادر، بيروت.   -

 ون،وآخر الارنذوط شعيق: تحقيق حنبل، بن أحمد ابمام مسند حنبل، بن أحمد بماما -

 .م1999-ه1420 ثانية، طبعة الرسالة، مذسسة

 .د. أحمد محمد الرفاعي، العقود المدنية البيع وابيجار، بدون دار نشر  -

 .نشر تاريخ بدون القلم، دار الفقهية، القواعد شرح الزرقا، محمد أحمد الشيخ -

امعة جطبعة مد. أسامة أحمد بدر، د. رمزي رشاد الشيخ، العقود المسما ، البيع وابيجار،  -

 .م2008طنطا، 

 .المعجم الوسيب، تحقيق: مجمع اللغة العربية، دار الدعو ، بدون تاريخ نشر -

لكويتية، صادره عن وزار  الأوقاف والشئون ابسلامية، الكويت، الموسوعة الفقهية ا -

 .طباعة دار السلاسل، الكويت 23-1الأجزاء من 

رية، أنور طلبة، المطول في شرح القانون المدني، المكتق الجامعي الحديث، ابسكند -

 .م2004

 .م2005ة، لحديثالسلام، الوجيز في أحكام الالتزام المدني، مطبعة الولاء ا د. سعيد سعد عبد -

 .م1980د. سليمان مرقص، عقد البيع، مجلة القضا ، مكتبة رجال القضاء،  -

رية، بسكنداعبد الحميد الشواربي، فسخ العقد في ضوء القضاء والفقه، منشس  المعارف، د.  -

 .3، ط1997

يع ، البي، الوسيب في شرح القانون المدني، الجزء الرابعد. عبد الرزاق أحمد السنهور -

الطبعة  والمقايضة، تنقيع وإضافة: المستشار/مصطفي محمد الفقي، دار النهضة العربية،

 .م1986الثانية، 

-ه1417ة، لثانيد. عبد الله مبروك النجار، مبادئ عقد البيع، دار النهضة العربية، الطبعة ا -

 .م1997

 دار الجامعة ارية، التعوي  الاتفاقي في عقود المقاولات، دراسة مقارنة،د. عمرو محمد الم -

 .م2017الجديد ، 

 آل سلطان بن زايد مذسسة الأعظمي، مصطفى محمد: تحقيق الموطس، أنس، بن مالك -

  م2004 - هـ1425 نهيان،

كتبة ممحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، تحقيق: محمود خاطر،  -

 .م 1995-ه 1415 بيروت،لبنان، 

وت، ، بيرد. محمد رواس قلعة جي، د. حامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس -

 م.1985 -ه1405لبنان، 

 مذسسة الرسالة، بيروت.محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيب،  -

دمشق،  لقلم،اد. مصطفى أحمد الزرقا، العقود المسما  في الفقه ابسلامي، عقد البيع، دار  -

 .م1999

 لهند.مجلة الأحكام العدلية، تحقيق: نجيق هواويني، الناشر كار خانة تجارت كتق، ا -

 

ً ثا  :الأبحاث والدوريات: لثا
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عمال ابلكتروني، بحث مقدم إلى مذتمر الأد. عدنان إبراهيم سرحان، الوفاء)الدفع(  -

ع الأول ربي 11-9المصرفية ابلكترونية بين الشريعة والقانون، المنعقد في الفتر  من 

 .م، بغرفة تجار  وصناعة دبي، المجلد الأول2003مايو  12-10ه، الموافق 1424

 قسم ف فيهاهرم الله محمد الزهراني، سوابق القضاء السعودي في مسائل البيع المختل -

علمي، شر الالشريعة والدراسات ابسلامية بجامعة الملك عبد العزيز، المجلة العربية للن

 م.۲۰۲١ ،۳١العدد 

 

 

 

 

 الهوامش -

                                                             
الوفاء هو تصنرف قنانوني، وهنو الطرينق الطبيعني لانقضناء الالتنزام لأننه تنفينذاً لمنا التنزم بنه  -  1

هنو الوفناء  زام وهذاالمدين تنفيذاً عينياً، وهالباً ما يكون الوفاء من المدين فيترتق عليه انقضاء الالت

ن عه علنى المنديالبسيب، ولكن قد يكون الوفاء من جانق شخص آخر هير المدين، فيحل محل رجو

 بالالتزام وهذا يسمى الوفاء مع الحلول.

ولمزيد من التفصيل راجع: د. سعيد سعد عبد السلام، الوجيز فني أحكنام الالتنزام المندني، مطبعنة  -
 .291م، ص 2005الولاء الحديثة، 

ال راجع: د. عدنان إبراهيم سرحان، الوفاء)الندفع( ابلكترونني، بحنث مقندم إلنى منذتمر الأعمن -  2

ه، 1424ربينع الأول  11-9المصرفية ابلكترونينة بنين الشنريعة والقنانون، المنعقند فني الفتنر  منن 

 .267م، بغرفة تجار  وصناعة دبي، المجلد الأول، ص 2003مايو  12-10الموافق 
، 1ج نشر،راجع: المعجم الوسيب، تحقيق: مجمع اللغة العربية، دار الدعو ، بدون تاريخ  -  3

 .101ص
راجع: أبي الفضل محمد بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب، دار صادر، بيروت،  -  4
، 1، محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيب، مذسسة الرسالة، بيروت، ج80، ص13ج

، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، تحقيق: محمود خاطر، 1529ص

 .37، ص1ج م، 1995-ه 1415 ،بيروتمكتبة لبنان، 
 (.41سور  البقر ، الآية: ) -  5
 الهند،راجع: مجلة الأحكام العدلية، تحقيق: نجيق هواويني، الناشر كار خانة تجارت كتق،  -  6

 .33(، ص152)الماد  
راجع: د. محمد رواس قلعة جي، د. حامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس،  -  7

 .187، ص1م، ج1985 -ه1405بنان، بيروت، ل
راجع: د. مصطفى أحمد الزرقا، العقود المسما  في الفقه ابسلامي، عقد البيع، دار القلم،  -  8

 .75م، ص1999دمشق، 
(، )أهل الخبر المقومين ويختلف الثمن عن القيمة، لأن القيمة هي ما يساويه الشيء في تقويم  -  9

ل ، أم أقلقيمةثمن المثل، أما الثمن فهو كل ما يتراضى عليه المتعاقدان سواء أكان أكثر من ا يأ

 منها، أم مثلها. 

فالقيمة هي الثمن الحقيقي للشيء، والسعر هو الثمن المقدر للسلعة، والثمن المتراضى عليه هو 

تراضي سواء كان مطابقاً الثمن المسمى وهو: الثمن الذي يسميه ويعينه العاقدان وقت البيع بال

لقيمته الحقيقية أو ناقصاً عنها أو زائداً عليها. راجع: مجلة الأحكام العدلية، مرجع سابق، الماد  
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، الموسوعة الفقهية الكويتية، صادره عن وزار  الأوقاف والشئون ابسلامية، 33، ص 154

 .28، ص9طباعة دار السلاسل، الكويت، ج 23-1الكويت، الأجزاء من 
" إذا لنم يحندد المتعاقندان أنه:من القانون المدني تنص على  424في المقابل نصت الماد  رقم  -  10

اد وينا اعتمننثمناً للمبيع، فلا يترتق على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظنروف أن المتعاقندين قند 

 السعر المتداول في التجار  أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما".
جع: د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيب في شرح القانون المدني، الجزء الرابع، البيع را -  11

والمقايضة، تنقيع وإضافة: المستشار/مصطفي محمد الفقني، دار النهضنة العربينة، الطبعنة الثانينة، 

 .376، ص 4ج م،1986
ي، بنل ذكنر مبلغناً منن الثمن الصوري هو الثمن الذي لا يقصند البنائع أن يتقاضناه منن المشنتر -  12

ل منن لنقنود يصنالنقود ليكون ثمناً حتى يسلم للبيع مظهره الخارجي، بينما الثمن التافه هو مبلغ من ا

ل على قد للحصوالتفاهة في عدم تناسبه مع قيمة المبيع إلى حد يبعث على الاعتقاد بسن البائع لم يتعا

 .مثل هذا المقدار التافه، وإن كان قد حصل عليه فعلاً 

 وما بعدها.485، ص 4راجع: د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيب، مرجع سابق، ج -
وهذا ما درجت عليه السوابق القضائية في المملكة العربية السعودية في أن البيع بثمن مجهول -  13

 744/9والتقريننر رقننم  ،251/6وإلننى أجننل مجهننول يعتبننران ملغيننان وهننذا هننو نننص التقريننر رقننم 

 في 1/53/308بالقرار رقم 

 من اجتهادات محكمة التمييز. هـ 3/7/1415

هرم الله محمد الزهراني، سوابق القضاء السعودي فني مسنائل البينع المختلنف فيهنا قسنم الشنريعة  -

 ۲۰۲١،  ۳١والدراسات ابسلامية بجامعة الملك عبد العزيز، المجلة العربية للنشر العلمي، العندد 

 .١۸۸م، ص 
 .252محمد الرفاعي، العقود المدنية البيع وابيجار، بدون دار نشر، ص د. أحمد راجع:  -  14
راجع: د. أسامة أحمد بدر، د. رمزي رشناد الشنيخ، العقنود المسنما ، البينع وابيجنار، مطبعنة  -  15

 .318م ، ص 2008جامعة طنطا، 
 من القانون المدني المصري على أنه:" 129وفي القانون المصري تنص الماد   -  16

  منن فائند ( إذا كانت التزامنات أحند المتعاقندين لا تتعنادل البتنة منع منا حصنل علينه هنذا المتعاقند1)

ن قنند إلا لأبموجننق العقنند أو مننع التزامننات المتعاقنند الآخننر، وتبننين أن المتعاقنند المغبننون لننم يبننرم الع

متعاقنند لننق الالمتعاقنند الآخننر قنند اسننتغل فيننه طيشنناً بيننناً أو هننوى جامحنناً، جنناز للقاضنني بننناء علننى ط

 المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.

 ( ويجق أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت هير مقبولة.2)
( ويجننوز فنني عقننود المعاوضننة أن يتننوقى الطننرف الآخننر دعننوى الأبطننال، إذا عننرض مننا يننراه 3)

 القاضي كافياً لرفع الغبن".
من القانون المدني المصري على أنه:" تكون نفقنات  348القانون المصري تنص الماد   وفي -  17

 الوفاء على المدين إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك".
 " أنه:من القانون المدني المصري على  458تنص الماد   -  18

بيننع لشننيء المري أو إذا سنلم ا( لا حنق للبننائع فنني الفوائند القانونيننة عننن النثمن إلا إذا أعننذر المشننت1)

يقضني  هنذا منا لنم يوجند اتفناق أو عنرف أخنرى،وكان هذا الشيء قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات 
 بغيره.

ً ( وللمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع، وعليه تكاليف المبينع منن هنذا الو2) ، قنت أيضنا

 هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.
ذا كان هناك اتفاق على تحمل المشتري بفوائند النثمن والنذي يغلنق أن يكنون فني حالنة النثمن إ -  19

 7المذجل، فإن هذا الاتفاق هو الذي يحدد بدء سريانها وشروطها وسعر الفائد  بشرط ألا تزيد عنن 
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مننن القننانون المنندني  227% أي تكننون فنني حنندود الحنند الأقصننى لسننعر الفائنند  وفقنناً لنننص المنناد  

( يجوز للمتعاقدين أن يتفقنا علنى سنعر آخنر للفوائند سنواء أكنان 1ري التي تنص على أنه :" )المص

ذلك في مقابل تسخير الوفاء أم في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد على ألا يزيد هذا السنعر علنى 

لمائنة سبعة في المائة ، فإذا اتفقا على فوائند تزيند علنى هنذا السنعر وجنق تخفيضنها إلنى سنبعة فني ا

 وتعين رد ما دفع زائداً على هذا القدر.

الدائن إذا زادت هي والفائد  المتفق عليها على  نوعها اشترطهاأيا أكان  منفعة،( وكل عمولة أو 2)

وتكون قابلة للتخفي  إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو  مستتر ،الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائد  
د. سليمان مرقص،  راجع: يقة يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة".المنفعة لا تقابلها خدمة حق

 .423ص  م،1980عقد البيع، مجلة القضا ، مكتبة رجال القضاء، 
 "بسن:من القانون المدني المصري  456تقضي الماد   -  20

يقضي  و عرفيكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أ -1 

 بغير ذلك.

ن فينه منوط فإذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع، وجق الوفاء به فني المكنان النذي يوجند -2

 المشتري وقت استحقاق الثمن"..
دئ عقنند البيننع، دار النهضننة العربيننة، الطبعننة الثانيننة، راجننع: د. عبنند الله مبننروك النجننار، مبننا -  21

 .248م، ص 1997-ه1417
( إذا كنان محنل الالتنزام شنيئاً 1" )أننه:منن القنانون المندني المصنري علنى  347تنص المناد   -  22

فناق يوجند ات معيناً بالذات وجق تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الالتزام، منا لنم

 ضي بغير ذلك.أو نص يق

 ت الوفناء( أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المندين وقن2)

 ال".أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعم
حديث، ابسكندرية، راجع: أنور طلبة، المطول في شرح القانون المدني، المكتق الجامعي ال -  23

 .645، ص6م، ج2004
ً بالبيع بالتقسيب  -  24 ً خاصا من الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية قد أصدرت نظاما

 2 ريخبتا 57 رقم الوزراء مجلس قراره، و1426/  3/  4 بتاريخ 13/م رقم ملكي مرسومبموجق 

 نواعأ من وعنه، والذي تناول تنظيم البيع بالتقسيب، وعرفه في مادته الأولى بسنه:" 1426/  3 /

ما تناول في "، كدفعات على مجزأ الثمن سداد على والمشتري البائع بموجبه يتفق ، الآجلة البيوع

ذا هنشس عن قد ت النظام التزامات كل من البائع والمشتري في عقود البيع بالتقسيب، والنزاعات التي

 م، حيث صدر قرار مجلس2019حتى عام  بالتقسيب البيع ظامالنظام، وظل العمل ساري بن

خاص  ظامن لوجود نظراً  النظام بإلغاء الشورى مجلس قرار وجاءالشورى بإلغاء العمل بالنظام، 
بع   في تتفاو ينتج عنه بالتقسيب البيع نظام على اببقاء أن مبينا التمويل، شركات مراقبةل

 آثارة وجود إمكاني إلى بابضافة ،التمويل أنشطة مفهوم ضمن مدرجة لأنشطة التنظيمية المتطلبات

 لتعاملاتا من الحد ان تتوخاها، بهدف التمويل منظومةتحاول  التي المصالعلبع   وتفويت سلبية

 .بالتقسيب البيع بع  العاملين فيل الجائر 
 حقٍ   إلى مستند ً  المبيع استحقاق دعوى المشتري على رفعت إذا -1:" أنه على نصت والتي -  25

 البائع يقدم تىح الثمن حبس للمشتري جاز البائع؛ من الاستحقاق مدعي إلى آيلٍ  أو البيع على سابقٍ 

 إيداع المشتري تكليف المحكمة من يطلق أن وللبائع. الاستحقاق ثبوت عند الثمن برد مناسباً ضماناً

 .الضمان تقديم من بدلًا  العدل وزير يحددها التي الجهة لدى الثمن
 ."البائع على ناًمضمو عيباً المبيع في أن للمشتري تبين إذا الماد  هذه من( 1) الفقر  حكم يسري -2
 آيل أو البيع على سابق حق إلى مستنداً  للمشتري أحد تعرض فإذا ....:" أنه على نصت والتي -  26

 أن العقد في شرط يمنعه لم ما له جاز المشتري، يد من ينزع أن المبيع على خيف إذا أو البائع، من
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 يطالق أن الحالة هذه في للبائع يجوز ذلك ومع الخطر، يزول أو التعرض ينقطع حتى الثمن يحبس

 .كفيلاً  يقدم أن على الثمن باستيفاء

ً  المشتري كشف إذا ما حالة في السابقة الفقر  حكم ويسري   ."المبيع في عيبا
منن نظننام المعناملات المدنينة علنى أنننه:" فني العقنود الملزمنة للجننانبين، إذا  114تننص المناد   -  27

ا دام لتزامنه مناكانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لأي من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ 

لمدني المصري انون امن الق 161المتعاقد الآخر ممتنعاً عن تنفيذ ما التزم به". ويقابلها نص الماد  
ن منجناز لكنل  " في العقود الملزمة للجانبين إذا كاننت الالتزامنات المتقابلنة مسنتحقة الوفناءأنه:على 

 ه".المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم ب
من نظام المعاملات المدنية السعودي على أنه:" لكل منن التنزم بنسداء شنيءٍ  191تنص الماد   -  28

رتبطًنا ن وكنان مأن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشس بسبق التزام المدي

ن القنانون المندني من 246  به، ولم يقدم الدائن ضماناً كافياً للوفاء بهذا الالتزام ". ويقابلها نص الماد

 المصري على أنه: " 

تنق لتزام مترمادام الدائن لم يعرض الوفاء بنا به،( لكل من التزم بسداء شيء أن يمتنع عن الوفاء 1)
 ه هذا.ء بالتزامأو مادام الدائن لم يقم بتقديم تسمين كاف للوفا به،عليه بسبق التزام المدين ومرتبب 

إذا هو أنفنق علينه مصنروفات ضنرورية أو  محرزه،ائز الشيء أو ( ويكون ذلك بوجه خاص لح2)

لتنزام إلا أن يكنون الا لنه،فإن له أن يمتنع عن رد هنذا الشنيء حتنى يسنتوفي منا هنو مسنتحق  نافعة،

 بالرد ناشئاً عن عمل هير مشروع.
 .250راجع: د. عبد الله مبروك النجار، مبادئ عقد البيع، مرجع سابق، ص  -  29
 .336راجع: د. سعيد سعد عبد السلام، الوجيز في عقد البيع، مرجع سابق، ص  -  30
 .6149، ص2/2راجع: د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيب، مرجع سابق، آثار الالتزام، ج -  31
 .326د. أحمد محمد الرفاعي، العقود المدنية البيع وابيجار، مرجع سابق، ص راجع:  -  32
 .648، ص 6جسابق، ، المطول في شرح القانون المدني، مرجع أنور طلبةراجع:  -  33
 .250راجع: د. عبد الله مبروك النجار، مبادئ عقد البيع، مرجع سابق، ص  -  34
( من نظام المعاملات المدنية السعودي على أنه:" ينقضي الحق في 195-1تنص الماد  ) -  35

د يالحبس بهلاك الشيء المحبوس، أو استيفاء الحابس حقه من مدينه، أو خروج الشيء من 

 حابسه".

س بخروج ( من القانون المدني المصري على أنه:" ينقضي الحق في الحب248بينما تنص الماد  )

 من يد حائزه أو محرزه". الشئ
 .431. سليمان مرقص، عقد البيع، مرجع سابق، صدراجع:  -  36
 اتفاق بمقتضى أو شرعي مسوغ لظهور إمضائه أو العقد فسخ في العاقد حق هو الفسخ حق -  37

 أمر الأمر انك إن بفسخه، إمضائه وعدم العقد إمضاء بين الاختيار في الحق للمتعاقد فيكون عقدي،

 لأن العقد، سخف جاز العقدية الالتزامات أحد تنفيذ استحال إذا أنه كما عيق، أو رؤية أو شرط خيار

 .سبق بلا يصبع المقابل الالتزام

 .143ص ،32ج، مرجع سابق، الكويتية الفقهية الموسوعة -راجع: -
المعارف، عبد الحميد الشواربي، فسخ العقد في ضوء القضاء والفقه، منشس  راجع: د.  -  38

 .15، ص3، ط1997ابسكندرية، 
 .440راجع: د. سليمان مرقص، عقد البيع، مرجع سابق، ص -  39
 إذا المنقولات من وهيرها العروض بيع في:"  أنه على المدني القانون من 461 الماد  تنص -  40

ً  البيع يكون المبيع وتسلم الثمن لدفع ميعاد على اتفق  الثمن يدفع لم نإ اعذار إلى حاجة دون مفسوخا

 .."هيره على اتفاق يوجد لم ما وهذا ، ذلك البائع اختار إذا الميعاد حلول عند
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 آل سلطان بن زايد مذسسة الأعظمي، مصطفى محمد: تحقيق الموطس، أنس، بن مالك: راجع -  41

 حنبل، بن أحمد ابمام مسند ،1078ص ،4ج ،(2758) رقم حديث م،2004 - هـ1425 نهيان،

-ه1420 ثانية، طبعة الرسالة، مذسسة وآخرون، الارنذوط شعيق: تحقيق حنبل، بن أحمد للإمام

 .55ص ،5ج ،(2865) رقم حديث ، م1999
 بدون القلم، دار الفقهية، القواعد شرح الزرقا، محمد أحمد الشيخ: القاعد  هذه شرح في راجع -  42

 .179ص ،1ج نشر، تاريخ
 التعوي  يكن لم إذا:"  أن على المصري المدني القانون من 221 الماد  من أ الفقر  تنص -  43
 الدائن لحق ما كل التعوي  ويشمل يقدره، الذي هو فالقاضي القانون، في بنص أو العقد في مقدرًا

معاملات ( من نظام ال137، وفي هذا الاطار راجع نص الماد  )..."كسق من فاته وما خسار  من

 المدنية السعودي.
د. عمرو محمد المارية، التعوي  الاتفاقي في عقود المقاولات، دراسة مقارنة، دار : راجع -  44

 .7م، ص2017الجامعة الجديد ، 
 .252راجع: د. عبد الله مبروك النجار، مبادئ عقد البيع، مرجع سابق، ص  -  45


